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ة مقارنة :البیئةالح الأساسي في  مقارة دستور  
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ة  اس سي علي البلیدة الس  .، الجزائر09000، 2جامعة لون
 rabie_du777@hotmail.fr :البرید الإلكتروني

 :صالملخ
ةلقد قامت       ه الإنسان  جمعاء، جل الدول بدسترة الح في البیئة، لإدراكها أن هذا الح الأساسي تشترك ف

الارتقاء بو  في دساتیرها لمعالجة الح في البیئة، یدرس الطرق التي انتهجتها الدولفالمقال  هذا الح ذلك 
ارة في الدولة و    .القضاء من مسألة دسترة الح في البیئةلج موقف الفقه و عا ماهو الدستور، لأعلى قواعد مع

انة و     ح م الدساتیر لعدة دول في العالم،  مختلفة من تعیناالح في الدساتیر المختلفة، أخذنا هذا لتوض
ة مختلفة، و  ة عو لأنظمة قانون توصلنا إلى  حیثدسترة الح في البیئة،  نحاولنا تحلیل الآثار الدستورة المترت

اراتلا تعودالح هذا أنّ هناك معوقات لتجسید  ة و  عدیدة، عت انة هذا دستورة، اقتصاد ة أثرت على م اس س
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The fundamental right to the environment: a comparative 
constitutional approach 

Summary : 
The majority of the countries opted for the constitutionalization of the right to 

the environment, to realize that this fundamental right is shared by humanity, this 
article discusses the position of doctrine and case law concerning the 
constitutionalization of 

the right to the environment. And to clarify the place of right to the environment 
in different constitutions, we took different samples of constitutions for several 
countries in the world and for different legal systems, and we tried to analyze the 
constitutional implications of the process of constitutionalization of the law to the 
environment.  

And we concluded that there are obstacles to the materialization of the right to 
the environment due to several considerations, notably constitutional, economic and 
political which have affected the position of this modern right in comparative 
constitutions, on the transformation of the right to environmental in subjective law. 
Keywords: the right to the environment, the constitutionalization of the right to the 
environment, juricprudance and the environment, doctrine and the environment. 

Le droit fondamental à l'environnement: une approche 
constitutionnelle comparative 

Résumé : 
La plupart des pays ont constitutionnalisé le droit à l'environnement, car ils se 

sont rendu compte que ce droit fondamentale est partagé par toute l'humanité. 
L'article examine les méthodes que les pays ont adoptées dans leurs constitutions 
pour aborder le droit à l'environnement, et qu'en élevant le droit à l'environnement 
aux normes normatives les plus élevées de l'État, qui est la constitution, cet article 
traite donc de la position de la doctrine et de la jurisprudence sur la question de la 
constitutionnalisation du droit à l'environnement. 

Et pour clarifier la place du droit à l'environnement dans différentes 
constitutions, nous avons prélevé différent échantillons de constitutions de plusieurs 
pays dans le monde et pour différent systèmes juridiques, et nous avons essayé 
d'analyser les effets constitutionnelles qui découlentde la constitutionnalisation du 
droit à l'environnement, et nous avons conclu qu'il existe des obstacles à la réalisation 
du droit à l'environnement en raison de plusieurs considérations d'ordre 
constitutionnel, économique et politique qui ont affecté sur la position de ce droit 
moderne dans les constitutions comparatives en convertissant le droit à 
l'environnement en un droit  subjectif. 
Mots clés:le droit à l'environnement, la constitutionnalisation du droit à 
l'environnement, la jurisprudence et l'environnement, la doctrine et l'environnement. 
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 مقدمة

ة المقارنةالنظم جل  ها، فتطور نشا الیوم توصلت لقناعة ثابتة حول مسألة البیئة و حمایت القانون
ة  الإنسان منذ ظهور الآلة  تحركل الضرورةن اكتشاف مصادر الطاقة مو ما أنجر عنه الثورة الصناع

الفحم  ة  ة بدا ة القرن الو  البترولثم الاقتصاد ان لسیر  19الغاز في نها حا الموردان الأساس اللذان أص
اتلعالمي في النقل و صناعة الالاقتصاد ا ة و الزراعة، إلى اكتشاف الطاقة النوو  مر ل ة و الصناعات التحو

سبب ذلك من ىفي القرن العشرن و ما أنجر عل ة  عاث الغازات ال أضرار بیئ حرارة التلوث الناتج عن ان
ةو  ة في القرن العشرن  سرع تطور تكنولوجي ل ذلك واكب، الكوارث البیئ ع المجالات الحیو  للإنسانفي جم

ة ع إلى عمل ة التصن ذلك التطور الاقتصاد أثر  و قد الاستهلاك،  من مرحلة استخراج المادة الخام، إلى عمل
ل رهیب،  ش ةالیوم فعلى البیئة  ال الحاضر والمستقبل غیر مضمون  الإنسان   .على المحك و مستقبل أج

ب الأرض، تصحروللحد من الدمار الذ لح البیئة من تلوث، ارتفاع د  و ، ارتفاع رجة الحرارة في 
حار، انقراض الكائ اه ال حرة، منسوب م ة البرة و ال ولوجيو نات الح إلخ، حاول المجتمع ...عدم التوازن الإ

ة البیئة قد أبرمت عدة معاهدات في إطار منظمة ، و 1الدولي تدارك ذلك من خلال التعاون الدولي في مجال حما
ة من سنة  ة البیئة بدا هولم و  1972الأمم المتحدة لحما ا تحت إشراف الأمم المؤتمرات التي تلتهفي مؤتمر ستو

ة الیوم المتحدة قى ، و إلى غا ة البیئة لم ی ة موضوع حما خطوة ثان على الصعید الدولي فقط بل عملت الدول 
ة دسترة  ةالبیئة في النظم القانونفي ح العلى تجسید  ة، أهمها هي عمل فما موقف  البیئة،في  حالالداخل

ة الح في البیئة ؟ و  منالمؤسس في النظم الدستورة المقارنة  ال ة على تلك الإش این للإجا نلمس أنّ هناك ت
لنلاحظ أن هناك من النظم تبنت ، و الدساتیر المقارنةفي اختلاف و  ش  ،ضعیف الح في البیئة في دساتیرها 

عض النظم  مغیب تماماونجده  ،في  دم الاعتراف بین ع: البیئة في حالهذا ما نعالجه من خلال  الأخر
مة الدستورة و ا قة لق حث (المعالجة الدستورة الض ة لتكرس ، و )الأولالم ق عض النظم لها إرادة حق هناك 
ل الح في الدستور هذاذلك بتضمین و  ،البیئةفي ح ال الدسترة الجه من خلال هو ما نعو  ملموس، ش

ة جرئة: البیئة في حللالملموسة  س ة تأس حث الثاني( عمل ة المطروحة ، و للإ)الم ال ة على الإش في جا
ور أعلاه  إطار م المذ   . على المنهج المقارن و التحلیلي اعتمدناالتقس

                                                            
هولم عام مجتمع بدأ الوعي البیئي في ال1 ستو ا من خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة  ، و ذلك  بإعطاء البیئة 1972الدولي رسم

ة  ة عالم   .      تتجاوز حدود الدول  ،(dynamique de globalisation)دینام

Voir: Yves Petit, «Le droit international de l’environnement a la croisée des chemins : globalisation 
des chemins globalisation versus souveraineté national», Revue juridique de l’environnement, n°1, 
2011, p.32.   
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حث الأول ة و المعالجة : الح في البیئة :الم مة الدستور الق بین عدم الاعتراف 
قة  ة الض  الدستور

ه الدساتیر المقارنة في معالجتها ل      ار تجمع عل  ،ذلك لحداثة هذا الح رجعالبیئة، و  يف حللا نجد مع
ل الجیل الثالث للحقوق ا ش ة، و فمن حیث مضمون الح  عض النظم اعتبرتلأساس ل مضمونه  نجد   جزءش

ة، و  ن أن تأخذ صورتین أساسیتین، فهناك من  في حللكن المعالجة الدستورة لمن الحقوق الاجتماع م البیئة 
البیئة في ح اللجت هناك من الدساتیر عا، و )المطلب الأول(لم تتطرق له و یئة البفي ح ت التجاهلالدساتیر 

ل ش ا أو    .)المطلب الثاني(محدود  إما ضمن
ة ئيح البیالتجاهل دسترة  :الأولالمطلب  اس ارات س ة : أساسه اعت ات المتحدة الأمر الولا
  نموذجا

ات ، و ئةالبی في حللم تتطرق ل عض الأنظمة الدستورة نجد  ن إعطاء لمحة على ذلك في الولا م
ةالمتحدة  اب دسترة  الأمر ة  في حالمن خلال غ ات المتحدة الأمر ( البیئة في الدستور الفیدرالي للولا

ات ل)الفرع الأول ة على ، و )ع الثانيالفر ( البیئة  في حل، تصد التشرع الفیدرالي و الولا اس اب الإرادة الس غ
ة عائ نحو دسترة المستو  ة البیئ   .)الفرع الثالث ( البیئة  في حال الفیدرالي للخضوع للالتزامات الدول
اب دسترة : الأولالفرع  ة البیئي حالغ ات المتحدة الأمر   في الدستور الفیدرالي للولا
ي نجده جاء خا   ر  لبرجوعنا للدستور الأمر ن رد ذلك للفي ح المن ذ م ة الدستورة البیئة، و  بن

ة، التي  ة، هي مؤسسة على النظام الفیدراليالأمر ة، تنفیذ ة، تشرع ةو ، سلطة فیدرال ات  ،قضائ لها صلاح
ي حصرا لها، و دستورة حدد اتها الدستور الأمر ات الولا  ،ل ما یخرج عن ذلك الحصر یدخل في صلاح

ات  ةالمتحدة هذا ما عبر عنه التعدیل العاشر من دستور الولا إن السلطات التي : "التي تنص على أنه الأمر
ات أو للشعب ات المنفردة تحفظ لكل من هذه الولا حجبها عن الولا ات المتحدة ولا  ، 2"لا یولیها الدستور للولا

ة البیئة هل السلطة  وقد ثار م مسألة حما ة تنظ ة حول من له صلاح ات المتحدة الأمر النقاش في الولا
ة أال ات مفیدرال   .؟الولا

ي في مسألة و   الارتقاء بهذا الح لمصاف القواعد البیئة و  في حالهنا نلاحظ أن المؤسس الأمر
ة و ما هو النجده امتنع عن التصد لتلك المسألة  ،الدستورة ة للحقوق الاجتماع النس ة التي حال  الاقتصاد
ذ ي، و هي  ة في الدستور الأمر ضرورة دسترة لكن هنالك غائ  في حالك جانب من الفقه القانوني طالب 

                                                            
ة الصادر عام  2 ات المتحدة الأمر ة  1789دستور الولا لات لغا ع التعد  .1992شاملا لجم
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ة قامت بدسترة  12أن هناك خاصة و ستو الدستور الفیدرالي، البیئة على م القانون أن و ، 3هذا الحولا
ات عالجو و الفیدرالي،  ما سنر أدناهمسألة البیئة و  اقوانین الولا   .حمایتها 

ع الفیدرالي و :الفرع الثاني ات ل تصد التشر   لح في البیئةالولا
ي و    اسهإن التطور الاقتصاد الأمر ولوجي في ذلك البلد انع في النصف  لدّ و  ،السلبي على التوازن الإ

ةنالثاني من القرن العشرن ق ة الفیدرال اس ات و  ،اعة لد المؤسسات الس ضرورة وضع على مستو الولا
ة البیئة ان الدستور ، و تشرعات لحما ي لم یتصد لمسألة الفیدرالي إن  تشرع ال ، فإنالبیئة في حالالأمر

تمیز ي البیئي جد واسع و ة مردها و ، 4الصرامة الأمر اس ارات س ه عدة ثغرات لاعت نظام الرأسمالي اللكن تشو
الواقع البیئي، و  الذ هدفه تحقی الرح الاة  شف أثادون الم ة البیئة على  ر المبیدات قد عملت منظمات حما

ة بیرة على نواب الكونغرسو  ،على الكائنات الح لحثهم على  ،استطاعت أن تكسب الرهان بواسطة وسائل تأثیر 
ة التشرعات وضع ة أول التشرعات الوطني للبیئة  قانون لا عد، و البیئ ةالفیدرال National( البیئ

 NEPA ou Environmental Policy Act ( ،1970جانفي  1رخ دخل حیز النفاذ بتا.  
ومة الفیدرالو    طرت الح ة، و منذ صدور ذلك القانون س لم یترك ذلك المجال ة على وضع التشرعات البیئ

ات، لعدة  اب أللولا ، و منها أن ذلك سیؤد إلى تضارب التشر س ة أخر ة إلى ولا ة عات من ولا ان ذا عدم إم
ة و ولا ة محتحل المنازعات التي قد تثور بین ولا ساعد الهیئات ة أخر حول أضرار بیئ ما أن ذلك  ملة، 

ة تكون على المستو الفیدرالي أفضل من أن تكون و  ها القانون ات المدافعة على البیئة في أن معار الجمع
ة 50مشتتة على    .5ولا

اسة و    طر التشرع الفیدرالي على رسم الس ة للجانب التقني للمسألةلذلك س ع ي تس ،البیئ السلطة تط
ة سن ة 50المستو الوطني أ على  تشرعات متجانسة لها أثر على الفیدرال ا المسولا ة  لة الأ، لارت بیئ

الهندسة و  ة،  اسةو  لعب الكونغرس دور محور في وضع التشرعاتو  ،الصحة العامةعوامل علم ة،  الس البیئ
الات متخصصة في و ذلك بوضع برامج جدیدة و  ة، و  تعتماداا تحدید لها  یتم، ل سنةإنشاء و د مستمال

ة، الكونغرس تلك السلطة من المادة الأولى الفقرة الثامنة من دست ات المتحدة الأمر التي تنص على ور الولا
ات:"أن م التجارة بین الولا ة الكونغرس تنظ انت و ، 6"من صلاح المسائل تلك إن  اشرة  المادة لا علاقة لها م

ة  م البیئ ة" ة التجار " لأنها تسند مهمة تنظ ة الفیدرال ، الكونغرس له قراءة واسعة للمفهوم، فإن للسلطة التشرع
ارعلى  ةالتجارة و  فيأنه یر  اعت ات تولد أضرارا بیئ ة بین الولا ات الاقتصاد لاحیته من ص من ثمّ و  ،العمل

                                                            
3Jacqueline MORAND- DEVILLER, op.cit, p.84. 
4Michael HERZ, «Les grands débats autour du droit de l’environnement aux États-Unis», Revue 
Pouvoirs, n° 127,  2008/4 ,p .89. 
5Michael HERZ, op.cit, p.91. 

ة الصادر عام  6 ات المتحدة الأمر ة  1789دستور الولا لات لغا ع التعد  .1992شاملا لجم
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ل المالتشرع في ذلك المجال، و  س في  علكن ل اه المعزولة التي لا تشترك فمثلا ح واض ة مخزونات الم ما
ات  ةهي فیها الولا ات الفیدرال ست من الصلاح   .7ل

ة جد هشةو    ات المتحدة الأمر ة في الولا اسة البیئ قى الس اب ت ة ف، لعدة أس على مستو السلطة التنفیذ
ة البیئة  الة لحما  l’Agence pour la protection de(  لا توجد وزارة البیئة، بل هناك بداخلها و

l’environnement EPA( الة ة التلوث و ، فتلك الو ة البیئة، و هي المسؤولة على مراق تتضمن عدة أقسام حما
ة و : هيو  شرف على قسم الداخل اسة استغلال استغلالالفلاحة الذ  ة، قسم الطاقة ینس س ع  الموارد الطب

اتب  8، زادة على ذلك هناك الطاقة ةم ة تتدخل في المسائل البیئ ة منتد الات مستقلة، و  ،وزرا تداخل فعدة و
املة و المؤسسات  یؤثر على ل تلك الهیئات و  ة  ك عاعتماد إستراتیج ة، ناه  نشاملة في المسائل البیئ

ة في تقاررها الات البیئ ع اختلافو  ،تضارب مواقف الو ة بها حول مواض ة و مشتر ارات علم ة لاعت ة، تیئ قن
ةو  اس  .8أخر س

ة  عائ نحو دسترة :الفرع الثالث ة البیئ ة للخضوع للالتزامات الدول اس اب الإرادة الس ح الغ
  البیئي
ة الب    ةإن حما ة جمعاء، و یئة لا تقتصر على الدولة الوطن ة الإنسان تبذل الأمم المتحدة ، بل هي قض
ارة لوضع قانون دولي بیئي له أثار  تمجهودا اق ضد الج ل الدول، لأن المسألة هي س ، زمنملزمة على 

ة في تفاقمو  ن تدارك تلك  ،الأضرار البیئ م ك على وجود الیوم  ،في المستقبل الجد قرب الأضرارفلا  ناه
ن  أضرار م اسها على التوازن الإ انقراض ،أصلا إصلاحهالا  ة وانع ة البرة والمائ ، ولوجيالكائنات الح

ب الأرض، ر من خلال ارتفاع درجة الحرارة فهو ظاهل ذلك  و حر، تغیر أنما  منسوب ارتفاعي  اه ال م
ل أنواعه، الطقس و  ة مو تهدید الإنتاج الغذائي، التلوث  ن قبل الإنسان الناتج عن الاعتداء على الكائنات الح
عي، ذلك أد إلى نشاطه و  اء  ظهورتوسعه على حساب الوسط الطب من  2019سنة  19وفید  - روناو و
ات الآلاف حاصدا، 2020أمتد لكل دول العالم سنة و  ،الصین أدخل العالم في حالة حجر صحي، ، و من الوف

ة ال الكوارثأكبر  هي منو  ائ شرةالتي و   . مست ال
ات المتحدة و    ةتعد الولا ة من  الأمر ة العالم ان و أكبر الدول الملوثة في العالم، قوتها الاقتصاد إن 

انه  ما تم تب ة البیئة  ة حما أهم ة  ارات أعلاههناك وعي لد السلطات الأمر اعت صطدم  ، فإن ذلك 
ة تحول دون ذلك، تإق اس ة وس مقتداول الرئاسة بین الجمهورین و  فالملاحظ أنصاد راطیین على رأس الد

ة ة في مجال ، یؤد إلى اتخاذ قرارات متناقضة حول الالتز السلطة التنفیذ ات المتحدة الأمر ة للولا امات الدول

                                                            
7Michael HERZ, op.cit, p.92. 
8Michael E. KRAFT, «La politique de l’environnement aux États-Unis ,Facteurs déterminants 
internes et internationaux», AFRI, Volume III, 2002, p.530. 
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مقراطیین  ان الد ة البیئة و البیئة، فإن  ة و  ذلكلهم توجه إیجابي لحما وضع الاشتراك في المساعي الدول
ا الالتشرعات اللاز  ة البیئة هادفةمة داخل س ذلك، و  ، فإنلحما ن الجمهورین لهم توجه ع ذلك في  ملاحظةم

س جورج بوش من   2001ففي سنة  ،سنة الأخیرةالعشرن  ة الرئ ، عبر عن من الحزب الجمهور  الابنحق
ة ا اتفاق یوتو الملح  ول  شأن تغیررفضه لبرتو من قبل  اعتمادهالذ تم  ،المناخ لأمم المتحدة الإطارة 

ة سنة  ات المتحدة 1997المجموعة الدول ة ، فرفضت الولا عالج التصدی على بالأمر یوتو الذ  ول  رتو
غاز ثاني  عاث الغازات الحرارة  ة للحد من ان في ، و الكرون  أكسیدالالتزامات التي تقع على الدول الصناع

عة مع النهج ال عث الأمل في وضع قط اما، الذ  اراك أو س  ة الرئ عته حق ، الابنجورج بوش  إدارةتي ات
ة ناجعة عن طرو  اسة بیئ اتوظیف  ذلك بوضع س ا  ،9لاستغلال الطاقات المتجددة التكنولوج فإن تلك النوا

ة ناجعة  اسة بیئ وفقا لمساعي الحسنة تلقت مجابهة من قبل مجلس الشیوخ الذ له موقف مضاد لانتهاج س
ة، و  یوتو مثلا، و هو السبب في عدم ال انالمجموعة الدول ول  نهاقن تصدی على برتو و  2009في مؤتمر 

ع  لم،  م  الإدارةتستط اما تقد حول الحد من ارتفاع درجات الحرارة و تبنت وجهة  تنازلاتالجدیدة آنذاك لبراك أو
الانضمام على اتفاق ، 10نظر مجلس الشیوخ ة توجت  ة جد إیجاب اسة بیئ عد أن تجسد س ما  لكن استطاعت ف

ات المتحدة 2015ارس لسنة  ة، الذ یلزم الولا عاث الغ ضفختعلى  الأمر  % 25زات الحرارة من اان
عاث من % 28إلى  انت سنة  اتالان ة و  2005التي  مجرد تغیر رأس السلطة 2025ذلك إلى غا ، لكن 

س  فوز الرئ ة  ات سنة دونالد التنفیذ الانتخا سبب، 2016ترامب  ات الصناعحالفه مع ت و  استغلال ة و لو
اسة  الطاقات غیر المتجددة ة ف،  مضادة للبیئةأنتهج س ات المتحدة الأمر ارس علىتراجعت الولا  اتفاق 

ه من قبل  ،11انسحبت منهو  عد التصدی عل ع الدول  ح نافذا على جم وفقا 12دولة 55رغم أن الاتفاق أص

                                                            
9Emmanuelle Mühlenhöver, « Quelle politique climatique Américaine?»,Politique américaine, n ° 
14, 2009/2, p.60 et s. 

ا 10 ة إن وافقت مبدئ ات المتحدة الأمر نهاقن سنة في الولا و ض  المتضمن، 2009مؤتمر  الحرار  الارتفاعمبدأ وجوب تخف
ة للأمدرجة 2المناخي ب  انزمات الرقاب قة هناك صراع على ، فإنها لم تواف على الم م المتحدة لتحقی ذلك الهدف، و في الحق

ات المتحدة  ،مستو الدوليال ةفالدول الصاعدة و الدول في طر النمو تلوم الولا ةو الدول  الأمر  الالتزامحول عدم  ،الأور
عاث الحرار  ة للحد من غازات الان ة في المعاییر الدول التوازن االمتسب الدول الصاعدة و ، ولوجي في العالملإوارث حلت 

ةالصین مثلا تر أن وضع التزامات غیر  عی تنمیتها الاقتصاد ات المتحدة ، و معقولة س ةترد الولا ل الدول  الأمر على أن 
عا ة أو في طر النمو یجب أن تحد من غازات الان لسواء نام ش ، ذلك الصراع یؤد في الكثیر ث الحرار  من  متساو

ة البیئة ة لحما  .الحالات إلى جمود في اتخاذ التدابیر الدول
س  2017مارس  31في 11 ة من  انسحاب بترامبدونالد قرر الرئ ات المتحدة الأمر ارس لسنة االولا  .2015تفاق 

12Accord de Paris sur le climat, disponible sur le lien , 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat.  
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ا الأمم المتحدة عن انسحابها من  2019في سنة و ، 13للاتفاق ة رسم ات المتحدة الأمر  اتفاقأطلعت الولا
ة البیئة تم اتخاذها من قبل إدارة و  ،14ارس حما ة تتعل  س دونالد ترامب بإلغاء عدة أوامر تنفیذ اراك قام الرئ

اما، و  ة هي آخر :" أعتبر أنأو ة البیئة و الحقوق البیئ  .15"هتماماتها حما
هو   ف ،عل ات المتحدة للانضمام  ة جادة من قبل الولا اس ة البیئةیتبین أن لا وجود لإرادة س ة في حما  ،عال

ن لنا أن نتصور أنه على المستو  من ثمّ ئة على المستو الدولي والداخلي، و ح البی الاعترافو  م لا 
ح دستور في ح الیتم إدراج 16الفیدرالي ة  على المد القصیر، البیئة  لاصطدام ذلك مع المصالح الاقتصاد

ة ة الأمر   .17الرأسمال
  بین النص الدستور الضمني والمحدود يح البیئالترة دس: المطلب الثاني

عض الدول و    ة دسترة هناك  انت لها إرادة في عمل ة المجتمع الدولي البیئة في ح الإن  نزولا عند رغ
موجب عدة معاهو  ةدات و ما عبر عنه  ات دول قى إمااتفاق ة ت عض  ، فإن تلك العمل فة في  ة أو ضع ضمن

ة لهو ما نلمالدول، و  ، و نماذج عن دسترة )الفرع الأول( البیئة في ح لسه من خلال نماذج عن دسترة ضمن
  ).الفرع الثاني( البیئة في ح لمحدودة ل

  
  
  

                                                            

 ,Volume XIX, AFRI», Unis a l’ère Trump-La politique environnementale des Etats«, Andrew EIL13

, p.550 et s.2018 
14Accord de Paris sur le climat, op.cit. 
15Neuffoisoù Donald Trump a prouvé que l'écologie était le dernier de ses soucis, publié le 
10/05/2017 sur Franceinfo, disponible sur le lien 
,https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-trump/neuf-fois-ou-donald-trump-a-
prouve-que-l-ecologie-etait-le-dernier-de-ses-soucis_2183039.html. 

ات في دساتیرها دسترة ح16 عض الولا ا ،البیئة في هناك  ة إلینوا، دستور ماساشوسات، دستور بنسیلفام   إلخ...ولا
Voir:Raphael ROMI, Environnement ( Droit à l’), In D Chagnolland, G Drago (dir.), Dictionnaire 
des droits fondamentaux, Dalloz, Paris, 2010, p.451. 

ي الرأسمالي النظام أن :" )Pappas Mike(اسیرى میك باب17 ي بالشع من جعل الأمر ة الأمر  ذلكو  رونا، لفیروس ضح
 الرأسمالي، النظام نواجه لم ذاإ فقط إنذار إلا هو ما رونا فیروس أنو  ،الفیروس ذلك مواجهة على عاجزة اتالمؤسس من جعل لأنه

ة الأزمات أمام شيء مثل لا سوف رونا فیروس نتیجة الموتى تعداد أنو   لرأسمالیینا أن دام ما المستقبل، في ناب ستحل التي البیئ
ة 100 من فأقل ،البیئة تدمیر صدد هم عاث من % 70 على مسؤولة هي شر  جدیدة، أمراض ظهور فسنر  الحرارة، الغازات ان
ة، عاتالصرا  زادةو     ..."والموت والمجاعات الدول

Voir:États-Unis : le capitalisme, plus meurtrier que le coronavirus,  Mike Pappas, Tre Kwon, 
entretien du 12/04/2020, disponible sur le lien :https://www.revolutionpermanente.fr/Etats-Unis-le-
capitalisme-plus-meurtrier-que-le-coronavirus. 
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ة ل: الفرع الأول   البیئةفي ح لنماذج عن دسترة ضمن
ة ل   الدسترة الضمن ر ، أنّ البیئة في حلنقصد  في  صرح لش" البیئة  في حال" المؤسس لا یذ

ن لنا أن نستشف ذلك من خلال النصوص الدست م ة، و الدستور، لكن  ة ورة المقررة للحقوق الأساس هي عمل
قف الفقه القانوني على اكتشافها من  ن أن تخرج من الإطار خلال تفسیره للنصوص الدستورة، و معقدة  م

قواعد ینتجها القضاء و الفقهي إل عمل على اكتشافها، و ستور الخصوص القاضي الدى الواقع  لعب هنا  الذ 
ارة لمخالفتها  ر القاضي الدستور حول عدم دستورة قاعدة مع بیر في تنو الخصوم عن طر محامیهم دور 

ةفي ح لل ة معقدة وتقن الفقه و  ،البیئة المستلهم من روح الدستور، فالعمل الأساس في الدول التي تتغذ  نجدها 
ةالقانوني و ذات الث   .قافة العال

طالي،  فيهذا ما قد نلمسه مثلا    طالي لسنة فالنظام الإ ه نصا  1947عودتنا للدستور الإ لا نجد ف
العمل الفقهي و " البیئة  في حال إلىحیلنا  ، ولكن  ستخلاص من القواعد لاالقضاء تم ا اجتهادح دستور

طالي من خلال نص المادة  ،"للإنسان في البیئة الأساسيالح " :الدستورة على أن هو مجسد في الدستور الإ
ة رظالجمهورة  تحمي المنا ": ، والتي تنص على أنه02فقرة  9 ع  ،"رخي و الثقافي للأمةو التراث التا الطب
طالي التي تنص على  1فقرة  32المادة و  الجمهورة تحمي ح الصحة على أنه ح " :نهأمن الدستور الإ

التي تنص  01فقرة  42و المادة  ،... "، و تضمن العلاج المجاني للمحتاجینصالح الجماعةللفرد، و ل أساسي
ة الخاصة "  :على أنه ادرة الاقتصاد لا مضاد  للمصالح الالم ش ن أن تمارس  م ةحرة، لا  ، أو الاجتماع
ل ةالأمنمس  ش ة تم استخلاص الح "، والحرات والكرامة الإنسان للإنسان في البیئة  اسيالأس، في البدا

مة النقضمن قبل  ة في قرارها المؤرخ في  مح طال ر  6الإ ،  من خلال نص 5175تحت رقم  1979أكتو
طالي،  01فقرة  32المادة  أنه ح شخصي :" أساسعلى من الدستور الإ  Un(الح في الصحة الذ اعتبرته 

droit subjectif( ة أخذ ة، و ذلك برط ح الصحة بإلزام ة من التلوث لأنه شر للبیئة الصح " التدابیر الوقائ
موجب قرار مؤرخ في ، 18 ة  طال مة النقض الإ أقرت  3986تحت رقم  1983أفرل  6و في اجتهاد ثاني لمح

ه على أنه ة، هو خرق  ":ف ة تؤد إلى تغیر نفسي عضو للضح حدث أضرار بیولوج فقرة  32للمادة  ل من 
  .19"تلزم التعوض لجبر ذلك الضررسمن الدستور و  01

اشر للقاعدة التي تحمي الح الأساسي من ثمّ و    ة  أكدت على التطبی الم طال مة النقض الإ  لآ ،مح
ةو  اعلى أنها مقررة لحقا شخصو  ،وهو الح في الصحة الأضرار البیولوج التي هي من و  ،رطت ذلك الح 

ة تأس ع الجوهرة للبیئة، فهي عمل اشرة المواض ة غیر م   .   يلح البیئلس

                                                            
18Gianpaolo PECCOLO, «Le droit de l’environnement dans la constitution italienne», Revue 
juridique de l’Environnement, n °4, 1994, pp. 335-336. 
19Gianpaolo PECCOLO, op.cit, p.336. 



אאא	 RARJ
  

167 
א13א،01-2022 

،?אאאW?،K158-180. 
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

طالي بناء على تلك الاجتهادات تدخل المشرع    ة  8المؤرخ في  349 رقمموجب القانون الإ ل  1986جو
ات و  ،استحداث وزارة البیئة ل   رفع الدعاو في ح الالأفراد وأقر ذلك القانون للجمع شخص قانوني ضد 

البیئة، و  ل ضرر الح في الطعن أماحدث ضررا  ش ن أن  م ل قرار إدار  م القضاء الإدار ضد 
 .20البیئة
مة الدستورة لو   ل قطعي في الق ش ة لتفصل  طال مة الدستورة الإ موجب  ،البیئة في حلجاءت المح

ه في المادة  ،1987الصادر سنة  210قرار رقم ال ة المنصوص عل ع من  02فقرة  9الذ رطت المناظر الطب
ه طاليالإ الدستور ح الصحة المنصوص عل ورتین أعلاه و  32في المادة ،  البیئة " منحت  على أساسهماالمذ

مة الدستورة مة على أنها ذات ا و  ،"الق ة تلك الق طال مة الدستورة الإ ة"عتبرت المح في قرار لها " و مطلقة أولو
  .198721لسنة  641تحت رقم 

ان الدستور الألماني لا ینص و     صراحة على الح في البیئة قبل تعدیله، لكن رغم ذلك استطاعقد 
قرار ص ة  مة الدستورة الألمان ستلهم ذلك الح من روح الدستور، أین اعتبرت المح ادر القاضي الدستور أن 

مة دستورة":أن 1978أوت  8عنها بتارخ  اة و  ،"الح في البیئة هو مبدأ ذو ق ح الح ذلك برطه 
ه في المادة المنصوص  اة " :، والتي تنص على أنه22من القانون الأساسي 2عل لكل شخص الح في الح

ة اة الإنسان  ،الفعل، و ..."والسلامة البدن ة، و فإن ح مة وصح  14في قرار لها بتارخ تتطلب حتما بیئة سل
الضجیج الناتج عن مطار دوسندورف  1981جانفي  اعتبرت  ،)Dûsseldorf-Lohausen(لوهوسن-المتعل 

اة ":أن مة دستورة تقع على الدولة، و تضع علیها التزامات والح في  الح في الح الصحة هي أهداف ذات ق
ما  ة لح البیئةّ حمایتها  النس ة  15في قرار لها بتارخ ، و "هو الشأن  ل استخراج الحصى  1981جو المتعل 

ة اعتبرت اه الجوف قة الم ة ال: "من ط ة من بینها ح أن حما ن لها أن تضع حدود على الحقوق الأساس م بیئة 
ة مة الدستورة لتتلك القرارات ، و 23"الملك ح الانت حافزا للمؤسس الألماني لدسترة البیئة، و  في حلعززت الق

ةو  في البیئة تجسیده الأساسي، فالملاحظ أن الح 2002البیئة سنة في  ا في البدا ان قضائ الأمر ، تكرسه 
لا تضمن ذلك الح الأساسي البیئة و  في حالالذ تفتقده الكثیر من الدول التي قد نجدها تنص صراحة على 

  . أمام القضاء
اة تعني و    ح أساسي و سامي، لا نقتصره على الإنسان فقط بل الح اة  ل المنظور البیئي، فإن الح

ب الأرض، و  ة لكو ن أن تتالكائنات الح م ولوجي صارم، و حق إالتي لا  ن فصل لا في ظل توازن إ م لا 

                                                            

20Ibid  
21Jacqueline MORAND- DEVILLER, op.cit, p.92. 
22Ibid, p.83. 
23Michael BOTHE ,«Le droit à l'environnement dans la constitution allemande», Revue juridique de 
l’environnement, H-S, 2005, p.35. 
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ن تجاوزها في عصرنا هذا فهيالإنسان عن ذلك التوازن بل هو جزء منه،  م ة لا  ل الدساتیر ، و حتم على 
  .ذلك المفهوم ةبلور 

اني السار المفعول منذو    ا سنة  من بین النظم الدستورة التي لم تقوم بدسترة ح البیئة نجد الدستور ال
اني، و 1947 ا ن أن نستشف من النصوص الدستورة أن ح البیئة مجسد في الدستور ال م مادام أنه  ،لكن 

د على أنّ  شرة" :یؤ ال ة المتعلقة  موجب نص المادة  "ضمان الحقوق الأساس ن حرمان "  11وذلك  م لا 
ة الإنسان ة تتمتع بها شخص ساسي في البیئة هو من بین الحقوق الح الأ، و 24..."الشعب من أ حقوق أساس

شرة جمعاء اة و وجود جیل الحاضر و  ظلحف ،التي یجب أن تتمتع بها ال ن ح م ما  ال المستقبل،  حقوق أج
ا 25المادة یئة من ح الصحة الذ جسدته استخلاص الح في الب تعمل الدولة على "...اني من الدستور ال

ة ع وتنم ة ...تشج ةو  "الصحة العموم ة إلا في بیئة صح ة الصحة العموم ن تنم م  .لا 
ان من و      ا قة تعتبر ال ة البیئة و في الحق ةالدول الرائدة في حما تها  ،تكرس الحقوق البیئ من خلال مشار

یوتو  احتضانها لقمة البیئة  ة في المجتمع الدولي لإقامة نظام دولي بیئي  الذ توج  ،)COP 3(الحیو
ول  عاث غازات الیوتو اببرتو الحد من ان ه  تالیوم صادقو  2005حرارة، ودخل حیز النفاذ سنة لمتعل  عل

ة و ل دول العالم ماعدا ال ات المتحدة الأمر تجسید  من خلال وجود وزارة البیئة التي تشرف على، و نداولا
ة  قا لالحقوق البیئ ترسانة من القوانین لحفظ ، و 1991بر نوفم 19المؤرخ في  91 لقانون القاعد للبیئة رقمط

مة في عدة مجالاتلبیئة من أجل ضمان صحة الأفراد و ا قانون تلوث الهواء، قانون التلوث  :هيو  ،یئة سل
سین ال الدیو اه والأرض  اه وتلوثها، قانون تلوث الأرض، وقانون تلوث الجو والم ضوضائي، قانون جودة الم
ان على عدة معاهدات و  تزد على ذلك صادق، 25مشتقاتهاو  ا ة في مجال البیئة، و اال ات دول ون تفاق ن أن  م

ةذلك التكرس من خلا ان ا ة ال ة المتعلقة ، ل الالتزامات الدول أن الالتزامات الدول اني  ا فیر جانب من الفقه ال
انة خاصة اني لها م ا ة ا ،حقوق الإنسان في النظام الدستور ال ة فهي في نفس مرت لدستور أو حتى سام

اسا على ذلك، 26منه 2فقرة  93على الدستور وفقا للمادة  فإننا نر أنه مادام أن الح الأساسي في البیئة  ،ق
اني  ا ة عن طر البرلمان ال مجرد التصدی على معاهدة بیئ هو من طائفة الجیل الثالث لحقوق الإنسان، فإنه 

ار للمتقاضي بطورإصداره من قبل الإمبراو " ات الد"  نفس قوة الدستور أمام ، تكون تلك المعاهدة سند مع

                                                            
24La constitution du Japon, disponible sur le lien:https://web-
japan.org/factsheet/fr/pdf/F09_consti.pdf. 
25Les normes environnementales Japonaise,  disponible sur le 
lien:https://www.env.go.jp/fr/standards/index.html 
26Mamiko UENO ,«La multiplication des garanties et des juges dans la protection des droits 
fondamentaux: coexistence ou conflit entre les systèmes constitutionnelles , internationaux et 
régionaux évolution d’une décennie », In: Annuaire international de justice constitutionnelle, 29-
2013, 2014. Pluralisme des garanties et des juges et droits fondamentaux - Les droits culturels , 
p.337. 
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هناك رأ فقهي آخر یر و . في حالة تعارضهماالتالي یتم تغلیب المعاهدة على القانون الداخلي المحاكم، و 
القدر الكافي القانون الداخلي، من خلال مقارة القانون الدولي لحقوق الإنسان و  بوجوب إیجاد التناس بین قواعد

حقوق الإنسان لتفسیر ارة الناتجة على المعاهدات المتعلقة  ما یتواف مع تفسیر القواعد المع   .27الدستور 
  المحدودة للح في البیئةدسترة النماذج عن : لثانيالفرع ا
ن القول أنّ جل الدول الیوم قامت بدسترة صرحة ل   قى في الكثیر من ا، البیئة في حلم لنظم لكن ی
ة محدود ة القضائ ة تحقی الحما ان ة للمحافي الجزائر و ، فله لعدم إم اس انت هناك إرادة س ظة على البیئة فإن 

صدور ترسانة من الطاقات المتجددةوزارة البیئة و بإنشاء  القانون ، و  10-03التشرعات في مجال البیئة 
ة المستدامة ال ة البیئة في إطار التنم حما ل المتع 19- 01القانون و ،  2003یولیو  19مؤرخ في المتعل 

ات ومراقبتها و  ة ...إزالتهابتسییر النفا الح في البیئة لمصاف الحقوق الأساس الخ، فإننا نلاحظ أن الارتقاء 
ةو  ،2016موجب التعدیل الدستور لسنة  انت خطوة إیجاب اجة الدستور التي تنص على من خلال د إن  ی

اراته من أضل الش" :أنه ا بخ ة و عب متمس  الجهو القضاء على أوجه التفاوت جل الحد من الفوارق الاجتماع
ةمنتج و عمل على بناء اقتصاد و   68في نص المادة ، و "الحفا على البیئةالمستدامة و  تنافسي في إطار التنم

مة، تعمل الدولة على الحفا " :من الدستور على أنه حدد القانون للمواطن الح في بیئة سل على البیئة، 
ات  عیین و  الأشخاصواج ة البیئةالطب ین لحما ارات أن النص جاء محدودفإننا نلاحظ ، "المعنو ، لأن لعدة اعت

ل ،تعرف البیئة في حد ذاته غیر مضبو عي، العمراني،: فالبیئة قد تش عض الصناعي، و و  الوسط الطب في 
اسيو والاقتصاد  الاجتماعيالحالات الوسط  ه الأفرادالس ش ف ع ن تعر ، و "، الذ  " : ف البیئة على أنم

ةالبیئ ش فیها الكائنات الح   ."التي تحدد الشرو الضرورة لتنمیتها، و ة التي تع
م      ه القصور، فإن دسترة المؤسس الجزاإذا بناء على هذه المفاه شو نه لم ، لأئر للح في البیئة 

شرة جمعاء،  ،"المواطن" ، فالنص یخاطب ةحدد عناصر الح في البیئ في حین الح في البیئة هو ح لل
شر  ثیر الجنس ال ارات المستعملة  ،بل یتعد  ب الأرض، و الع و ة على  ل الكائنات الح عني  فهو 

ارة استعمال ع " تعد ، في حین أنّ ضمان الح في البیئة  ی" على البیئةاتعمل الدولة على الحف:" محدودة 
قع على  ،"العمل ة و  الدولةعات بل هو التزام  ة والتقن م ة والتنظ ل التدابیر التشرع ة اتخاذ  ة لحما العمل
ة لتحقی و  ،البیئة ارات یجب أن تكون قو ة أمام القضاء، إذا فالع ل تقصیر في ذلك تترتب علیها المسؤول

  .على الح في البیئة )La fondamentalité( " الأساسي " الغرض لإضفاء العنصر 
مبدأ  ما أنّ       ع إجرائي ملموس لتجسید الح في البیئة،  ل طا الملوث " النص جاء خال من 
ة و  ،"الدافع ة الجنائ حدث ضرر وذلك بإقامة المسؤول ل شخص  ة على  الإعلام و  نشر الوعيالبیئة، و  االمدن

ة التي یجب أن تكون أح ة البیئ ة، و د أالبیئي والتر ات المنظومة الترو ، المحافظة على التنوع البیولوجيو لو
                                                            

27Ibid. 
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ةو  ع ادئ و ...مبدأ الاحتراز، و المناظر الطب ة  إلىإن تم تجسیدها الخ، فتلك الم حد ما في التشرعات البیئ
ة البی 10-03 رقم القانون  حما ة المستدامة، والذ منح الأشخاص و المتعل  اتئة في إطار التنم  الجمع

ة الح ف ة البیئةالبیئ ة بجبر الضرر وفقا المادة المطاو  ،ي اللجوء للقضاء لحما عدها منه، 35ل قد ترك ف وما 
الفقرة الأالالمؤسس الجزائر مسألة  م للقانون  ة من الدستور، و  68خیرة من المادة تنظ هذا ما یثبت محدود

ان یجب  ، ف ادئ  لتحقدسترة الح في البیئة في الدستور الجزائر ات و دسترة تلك الم السمو على  لها الث
ارة ع القواعد المع قى الح في البیئة دستورا مجرد إعلان تصرحي غیر قادر على إحداث  ،جم ي لا ی و
ة على أعم ح ذاتي اأثار قانون الح الأساسي في البیئة  ن التمسك  م ي  شخصي،  –ل السلطات العامة، 

عدم الدستورة، و المجلس الدستور عن طر ة و السلطة القضائأمام  ان ذلك الإجراء إجراءات الدفع  إن 
ارة الأخر  ة دون القواعد المع ام التشرع ة(محدود لاقتصار الدفع على الأح ام قضائ   ). قرارات إدارة ،أح

مة الدستورة للح في البیئةتعدة نظم  رغم أنو      الق المقابل لم ،عترف  تضمن دساتیرها  فإنها 
ه ح دستور قابل للدفع  ة تجعل من الح في البیئة  الأخص أمام  ،معاییر إجرائ أمام المحاكم المختلفة و

، و  ح شخصي القاضي الدستور ثیرة اعتبرت فیها . )droit subjectif(قابل للتنفیذ الذاتي  فهناك دول 
ن أن  م رس دستورا لا  ة، و ون قاالمحاكم أن ح البیئة الم  هذا یرجعلا للتنفیذ ومحل دعو قضائ

ة دسترة  ي على أنّ الح في البیالأساس للقصور في عمل ش للجم: " ئة، فینص الدستور التر ع الح في الع
ة ومتوازنة سمح سو ، و ..."في بیئة صح ة أن ذلك النص لا  مة الدستورة التر في هذا المجال اعتبرت المح

ة  ة و  ،على التشرعطعون سطح ات الاقتصاد ة الأخر دون تداخل مع الحقوق والواج ، إذا بهذا "الاجتماع
ة فإنها تكون قد جردت ال مة التر عه الأساسي و التفسیر الضی للمح ة ا ح في البیئة من طا عتبرته فقط عمل

ي ة في الدستور من قبل المؤسس التر   .   تصرح
نتیجة لتأثرها بجهود المجتمع الدولي البیئةفي ح الدسترة ما أن    ة   ،نجدها في جل الدساتیر الإفرق
ة للح في البیئة، و  الهادفة التحقی حما التي  24ب في مادته الشعو لمیثاق الإفرقي لحقوق الإنسان و ذا 

ة وشاملة و " :تنص على أنه قى الدسترة "تهاملائمة لتنمیلكل الشعوب الح في بیئة مرض ،  محدودة، ولكن ت
اجة الدستورالذ نص  ،2010دستور مدغشقر لسنة  صفة محدودة في دی "  :ما یلي على الح في البیئة 
ة و  ة الثروة  الحیوان عة التي تسخر بها مدغشقرأهم الطب ة الخاصة  ات مال ذلك بنصوص في بدون استك ،"الن

ة التي یتم بها حفظ التنو صلب الدستور، و  ف ان الك ولوجي في مدغشقردون تب ، تلك الدسترة المحدودة 28ع الإ
ن  م ةأن للح في البیئة  ا :نلمسها من عدة دساتیر إفرق ة، دستور إثیو مقراط ، الكامیرون، أنجولا، الكنغو الد

ا، ملات ساو، زامب ا ب   .الخ...ماليو ، و شاد، جزر القمر، جمهورة الكونغو، أرتیرا، غین

                                                            
28Ianjatiana RANDRIANANDRASANA, «La protection constitutionnelle à Madagascar», Revue 
juridique de l’environnement , Volume 41, 2016/1, p.129. 
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ة، و التجرنستثني من ذلك و     مة الدستورة لجنوب افرقتي الة الدستورة الجنوب الإفرق أن  ااستطاعت المح
ل ملموس ش ة و  ،تجسد الح في البیئة   Minister of Public(هو ما نلاحظه من خلال قرار لها في قض

Works v. Kyalami Ridge Environmental Association(29، ا النفاذ الم قر  للح  شرذلك القرار 
ةالأساسي في البیئة    .   أمام الجهات القضائ

حث الثاني ئة : البیئةفي ح لالدسترة الملموسة ل: الم ة جر س ة تأس   عمل
صل في ظهور قانون البیئة، لأنّ في ذلك القرن خطتالان لقد     مة  قرن العشرن الف ة خطوة عظ الإنسان

ة، و ر الناتج عن الثورة الصالحضا من التطور ان على حساب البیئةناع ة و  ،لكن ذلك  ة القانون لتحقی الحما
ختلف تعامل الدول مع هذا الح یهنا ، و ذلك الح في دساتیرها إدراجللح في البیئة عملت الدول على 

قة الدستورة  في حالقامت بتكرس  ة النظمغالب، ففي النظم الدستورة الحدیث  المطلب(البیئة في صلب الوث
قة مستقلة الح هذا رست قد هناك من النظم ، و )الأول   ). المطلب الثاني( النظام الفرنسيفي وث

ة: المطلب الأول قة الدستور   نظرة مقارنة عبر الدساتیر تكرس ح البیئة في صلب الوث
ن وجود ل     صنف من سنة، لذلك فهو ح جدید و  50في الدساتیر قبل حوالي البیئة  في حللم 

ان لظهور قانون دولي بیئي أثرا ه هو ح من حقوق الجیل الثالث، و قبل الفقه الدستور على أن قة  في الحق
ة دسترة  البیئة 500، فقد تم إبرام على المستو الدولي حوالي البیئة في حالالغا على عمل ، و معاهدة تتعل 

ة، تتضمن قواعد ملزمة تم وضعها من قبل  900 ة ثنائ ة عاتفاق لى رأسها منظمة الأمم المنظمات الدول
ات و  ،العدید من القواعد غیر الملزمةالمتحدة، و  ارة عن توص ییر توجیهات على الدول أن تأخذ بها في تسع

ة و  انت هناك حرو  ،30علاقاتها مع المجتمع الدوليشؤونها الداخل ه  ، ة على مستو المجتمع الدوليعل
ي یترع الهرم و  ، آلقانون في الدولة ياسمفي  الح في البیئةس شعوب العالم على ضرورة تكر و  هو الدستور 

مة الدستورةو  ،القانوني ة الأخر  من ثم اكتساب ذلك الح الق ، على أساس أن القواعد بجانب الحقوق الكلاس
ة التعدیلة هي قواعد ثابتة و الدستور ة فهي صع الحقوق الأساس ة ، خاصة إذا تعل الأمر  تمثل النواة الصل
ة  حیث ،للدستور -supra(" دستورةالما فوق "تسمو على غیرها من القواعد الدستورة وفقا للنظرة الفقه

                                                            
29Guy Scoffoni, Xavier Philippe, Jean-Éric Callon et John Bell, «Droit constitutionnel étranger 
L'actualité constitutionnelle dans les pays de common law et de droit mixte (juillet décembre 2001) 
: Afrique du Sud, Irlande, Royaume-Uni», Revue Française de droit constitutionnel,  n° 49, 2002/1, 
pp.223-224. 
 
30Marie-Anne Cohendet et Marine Fleury, «Droit constitutionnel et droit international de 
l’environnement», Revue française de droit constitutionnel, n ° 122, 2020/2, p.278. 
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constitutionnalité(31 ،ع حقوق الانسان فهو  ،فدسترة ح الإنسان في البیئة تجعل منه حقا مثله مثل جم
ة ىحض التاليو  ،32ح شخصي ذاتي  سار المفعول في القانون الوضعي ة القضائ   .الحما

التنصص على        اب المتعل في ح ال فنجد جل الدول قامت  البیئة في صلب دساتیرها في ال
ة نحو دسترة  ات من القرن الماضي،  في حالالحقوق و الحرات، تلك الحر عین اتها في الس انت بدا البیئة 

ة، و نا التي تمو في دساتیر دول جنوب أور  مقراط تاتورة والتحول نحو الد هو ما عبر ت من القضاء على الد
ه الدستور  لو  66في مادته  1976لسنة  البرتغاليعل ه الح في ل شخص ل ":جاء فیها أن حیث مفصل ش

ا متوازنة، وله الح في الدفاع عنها ولوج ة، وإ ة، صح مس 66ما رطت المادة  ،"بیئة إنسان ألة ح البیئة، 
ة المستدامة التي تعمل الدول ة و التنم ل یتناس ة على تجسیدها من خلال الوقا ش م  ة التلوث، تهیئة الإقل مراق

ة البیئة و مع ح ة ما ةتحقی تنم ة اجتماع ة، الاستغلال المناسب ، إنشاء و اقتصاد ع ات الطب ع المحم توس
ضمان المحافظة على تجددها و للثروات الطب ة  ة على المحافظالاستع ع الهیئات المحل ة على قرار البیئي، تشج

ط الرفي و  اسات االبیئة في المح ة في الس ة و العمراني، إدراج الأهداف البیئ م البیئ ة، احترام الق مهاتلقطاع ، عل
اسة ا ة البیئة و جعل الس ة تهدف إلى حما ائ اةلج ة الح ة منح القوة ما  ،33نوع استطاعت المحاكم البرتغال

ة ة برفع دعو أمام القضاء التي جعلته من الدستور  66المادة  بواسطةللح في البیئة  الأساس لا للحما قا
)(actionnable 34 ، ل 66ح البیئة في نص المادة  ون الدستور البرتغالي قد أطرو ، و  ش ان دقی قد 

الأثورا حق اذلك الدستور دستور  لي القائم  ا من خلال بنائه اله ة و ق ة الحقوق الأساس ناء ساس على حما
مقراطي   .النظام الد

ن   م اني لسنة نلمسها من خلال الدستور الإأن نفس الملاحظة  ، التي منه 45موجب المادة  1978س
ة شخصیتهل فرد له ح "  :أن نصت على أكدت نفس المادة ، و "لیها، وواجب المحافظة عفي بیئة ملائمة لتنم

ةفي  ة للمحافظة على : "فقرتها الثان ع ة على الاستعمال المناسب للموارد الطب وجوب أن تسهر السلطات العموم
اة ة الح س لنص دستور بیئي جنائي، ، و ."..نوع ط " نصت على  حیثالفقرة الثالثة تعد تأس وجوب تسل

                                                            
رة 31 ما یخص ف ة للدستورالحقوق ا: " ف ة نواة صل ع: راجع - " لأساس ة في علي قاسم ر دراسة (ظل المنازعات ، الحقوق الأساس

توراه علوم ، أطروحة)مقارنة سمبر  2، جامعة مولود معمر تیز وزو، نوقشت بتارخ لنیل شهادة الد و ما  12.، ص2019د
 .عدها

32Marie-Anne Cohendet et Marine Fleury, op.cit, p.277. 
 

33Constitution du Portugal, du 2 avril 1976, disponible sur le lien :https://mjp.univ-
perp.fr/constit/pt1976.htm. 

ة الدستور للح في البیئة دراسة مقارنة34  ، الحما ر و او لید محمد الشناو  .44.، ص2013، لقانون، المنصورة، دار الف
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ة  ات جزائ ات عقو حترم الفقرة إدارة موجب القانون أو عقو ل من لا  لزم من نفس النص، و  02و 01على 
البیئة بجبر  .Pollueur - (payeur(  "الملوث، الدافع " في مضمونها تجسید لمبدأ و  ،35"الضرر اللاح 

الارتقاء و    ب،  ة الدستورة في حالألتح المؤسس الألماني بذلك الر  ،البیئة لمصاف الحقوق الأساس
ه المادة هو ما نو  ال القادمة لاانط"أ من القانون الأساسي على أنّ  20صت عل ال الأج قاً من مسؤولیتها ح

ة الحیوانات، وذلك  اة وحما ة للح ة الأساس ع ة المقومات الطب حما ضاً تقوم الدولة في إطار النظام الدستور  أ
ة ط ،بوضع التشرعات اللازمة، وعبر السلطتین ة والقضائ رط المؤسس هذا وقد  ،36".قاً للح والقانون التنفیذ

ح الح في حالالألماني  مة الدستورةالبیئة  ة ألزم السلطات العامة بتحقی تلك الو  ،اة وفقا لقرار المح حما
ممن خلال التشرع ة، و ، التنظ ام القضائ   .الأح

ة و    ا اللاتین و أما في دول أمر ه،  ة الأمازون في للتنوع البیولوجي الذ تتمیز  دول من دول  9جود غا
أنها صنفها العلماء  ا، التي وحدها  ب الأرض"  :جنوب أمر و ، فقد تولدت إرادة لد تلك الدول على "رئة 

عدما انتقلت تلك الدول  ،لمصاف القواعد الدستورةالبیئة  في حالوجوب الارتقاء  ة في خاصة  مقراط نحو الد
ات الثمانینات و  ا الذلك و القرن الماضي، تسعین فاح شعوب أمر تاتورة و عد  ة ضد النظم الد نیو اللاتین

ة ة و فاح الشو  ،لیبرال ا اللاتین ة لأمر عةعوب الأصل شون بتناس مع الطب ع لت الذین تجاهو  ،هم الهنود الذین 
ة  ا اللاتین ة منذ استقلال تلك الدول على ادساتیر دول أمر ا حقوقهم الأساس ان البرتغال في القرن التاسع و س

ة المنبثقة و  عشر، ة البیئ ات الدول ةعقد لعبت المعاهدات و الاتفاق د جانیرو  مؤتمر رو ،ن المؤتمرات الدول
اشر لقواعد القانون الدولي في تلك الدول على  الذ لعب 1992لسنة  ة الدسترة للأثر الم بیر في عمل دور 

ة الدا ةالنظم القانون   .خل
موجب دستور  في حالنجد الشیلي قام بدسترة ما    ل ضیلكن و  1980البیئة   19، بنص المادة 37ش
ش في وسط بیئي خال من التلوث: " 8فقرة  ة وضع القان: " ونفس النص نصّ على ،"الح في الع ان ون إم

عض الحقوق و  ة البیئةقیودا محددة على  مفي الو  ،38"الحرات لحما  1988لسنة وجب الدستور الفیدرالي برازل 
الدستور البرتغالي لسنة  ة معالجته ل 1976الذ نلمس من خلاله أنه تأثر  ف البیئة، هذا ما  في حلفي 

ارة دستورة بهدف تحقی  والتيمنه،  225نلاحظه من خلال قراءتنا للمادة  عدة قواعد مع في ح الجاءت 

                                                            
35Constitution Espagnole , du 27 décembre 1978, disponible sur le lien:https://mjp.univ-
perp.fr/constit/es1978.htm. 
36Loi fondamentale pour la république fédérale d’Allemagne, disponible sur le 
lien:https://www.bundestag.de/resource/blob/189762/f0568757877611b2e434039d29a1a822/loi_fo
ndamentale-data.pdf. 
37Valérie Bernaud et Felipe Calderón-Valencia, «Un exemple de constitutionnalisme vert : la 
Colombie», Revue française de droit constitutionnel, n ° 122, 2020/2, p.323. 
38Constitucion politica de la republica de Chilie 1980, disponible sur le 
lien:https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/60446/3/132632.pdf. 
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ش  ل شخص: " البیئة فجاء النص شامل و بله الح في الع ة متوازنةبیئة إ ة، والح ...لوج اة صح ة ح نوع
ال الحاضرة و افي الدفاع علیها و  ةلمحافظة علیها للأج ة قو  ،المستقبل ذلك على القوة العموم ع ذلك 

ة من تجسید و  ،..."والجماعات ن السلطات العامة الفیدرال ا نجد النص فصل  في حالي تتم عدة البیئة واقع
المحافظة على التنوع ، أن البیئة ح أساسي هي الاعترافو ، 22539فقرات من نص المادة  6مجالات في 
قة لأ نشاطات البیولوجي و  ة، وجوب إجراء دراسات مس م ة الإقل ع ات الطب ولوجي، إنشاء المحم المسار الإ

ولوجي، و ن از ؤد إلى خلل في التو تقد  ةالا ة البیئ  .40التر
ة في البیئة في حالسترة الدستور الذ أحدث ثورة في مجال د ىعللو    ا اللاتین الدستور  ، هوأمر

رستيو ، 2008الإكوادور لسنة  ذلك بدستور مونتي  سمى   ،)Constitution de Montecristi( الذ 

غیر " فهو أول دستور في العالم  علاقة الإنسان  ل الإنسانالذ اعترف  ة، و مغایر للد ش ذلك ساتیر الكلاس
ة ة القانون عة الشخص تختلف على العلاقة التي هي متداولة  ك العلاقة هي علاقة ثورة لأنها تل ،41"منح الطب

ة الإنسان  ة ي فهو شیئ أو مصدر في ید الإنسانل ما هو لا إنسان: أن التي تعتبرو في ذهن ، فالجمع
ة س ة 2008الإكوادورة التي سنت دستور  التأس ة القانون الشخص عة  على الموروث  اعتمدت ،للاعتراف للطب

ائل الهنود الذی ا مع ال نالحضار لق شون روح عة وفقا لمعتقدات ع ( " وزااسوماك شاماما و " طب

Pachamama et sumakkawsay( عة تمثل يتال ائل الهنود عدة عناصر ناتجة عن الطب "  :هيو  لد ق
ل عالأرض عة، المناظر الناصر ا،  ة، الماء، الجو، الإنسان، و لطب ع ش الكرم،  غیر الإنسان، الكون طب ، الع
لو لكن (الوقت  ه ش ذلك الإنسان،ف ،)مخالف للوقت المتعارف عل عة تضم  عة حمایتها و  الطب تفرض الطب

ة التي لنا علاقة  ع اة الطب انة نظم الح ة ص ادلة من خلال حما س خارج التنوع ، أ الإن42معهامت سان ل
ولوجي ارة ، و فهو جزء من ذلك التنوع الإ ست ع عة ل عة و س شيءالطب الإنسان تغل من خدمة الإنسان، فالطب

ان واحد غیر منفصل، هذا ما ترجمه الدستور الإكوادور في مجال  ان للدستور و  .البیئة في حالهي  قد 
الغ على  ا لسنة  ،خر لأادستورة النظم الالإكوادور اثر  ف ه دستور بول مقاطعات ال، دساتیر 2009فتأثر 

ة س ة، و الم ات المتحدة الأمر ة في الولا   .43أوامر بلد

                                                            
39 Constitution Brésilienne de 1988, disponible sur le 
lien:https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/br/br117fr.pdf. 
40Mârcia Dieguez LEUZINGER, Marcelo Dias VARELLA, «L’environnement dans la constitution 
de 1988 :survol de certains sujets 20 ans après», Revue Européenne de Droit de l'Environnement, 
n°4, 2009, p.381. 
41Alice Brites Osorio de Oliveira , « Les droits de la nature dans le nouveau constitutionnalisme 
latino-américain à partir du regard de l’anthropologie juridique» ,TraHs, Números especiales, n °3, 
2018,p.26, disponible sur le lien :https://www.unilim.fr/trahs/921&file=1. 
42Alice Brites Osorio de Oliveira , op.cit, pp.31-33. 
43Ibid, p.34. 
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قة مستقلة عن الدستورفي ح الدسترة : المطلب الثاني )النموذج الفرنسي (البیئة في وث  
ل الح في البیئة أحد الحقوق الأساس   لاحظ أن دسترة الح في لفرنسي، و ة في النظام الدستور اش

ع الدول  ان في صلب الدساتیر، و البیئة في جم قة مستقلة المختلفة  اعتماد وث لكن فرنسا انتهجت نهجا آخر 
میثاق البیئة لسنة  ا ،2004على الدستور سمیت  مازال و  ،2005جة الدستور سنة الذ تم إدراجه في دی

ل جد ش عض الجوانب من خلال محتو میثاق البیئة و  ذلك نلمسو حد الساعة، ل اوقضائ الا فقهالمیثاق 
ة    .)الفرع الثاني( میثاق البیئة أمام القضاء من خلال و ، )الفرع الأول( الفقه

ة معمیثاق البیئة الفرنسي : الفرع الاول   عض الجوانب الفقه
غة التي جاءت بها تنا لمیثاق البیئة الفرنسي المؤسس لحقوق الجیل الثالث، تحءإن قرا   ا للص یلنا ذهن

قتین أساسیتین ة 1789المواطن لسنة وهي إعلان حقوق الإنسان و  ،وث المتضمنة و  ،التي نتجت عن الثورة الفرنس
ة وهي حقوق الجیل الأول، و لل اس ة والس اجة دستورحقوق المدن رستال 1946ذلك دی ة  تي  الحقوق الاقتصاد

ة لاهما مدونهي حقوق الجیو  ،والاجتماع اجة الدستور الفرنسي و ل الثاني،  لان جزء من الكتلة تشتین في دی
اجة الدستورالدستورة، و  حت هي الأخر جزء من الكتلة الدستورةو  قد تم إدراج میثاق البیئة في دی لما  ،أص

مة دستورة مماثلة لقواعد الدستور وفقا لاجتهاد المجلس الدستور الفرنس اجة من ق  1971ي الشهیر لسنة للدی
ات الجمع   .المتعل 

قة مستقلة ع   وث رر المیثاق على قد عمل محو  مواد، 10الدستور متكون من  نلقد جاء میثاق البیئة 
ادئ واضحةالنص على حقوق و  ة أكثر من النص على م ات بیئ ن لنا من قراءة ا، و 44واج م لنصوص لكن 

ة للح في البیئ ادئ الأساس ن التمییز بین صورتینة، و استخلاص الم ات  ،م مبدأ الملوث الدافع فهناك الواج
ة ) 5ة الماد(  الاحتراز، مبدأ )4المادة (  مبدأ الحصول على المعلومة ، و )3المادة (مبدأ الوقا هناك الحقوق 

ة البو  ،البیئ ة في اتخاذ القرارات المتعلقة  م والت)7المادة ( یئة مبدأ المشار ، )8المادة ( ثقیف البیئي ، مبدأ التعل
ان او  ة الدستورةإن  عاني من قصور و لمیثاق ثر من الناح ة، فإنه  ار أنه لا یؤسس لأثار  ،محدود على اعت

ة ملزمة، فهو ی ة العامة و قانون احترام تلك خاطب الأشخاص القانون مة الدستورة، الخاصة  ادئ ذات الق لكن الم
ادئ، فمحتواه لا یخرج على لا یرتب جزاء في حالة عدم تح ة و  الالتزامقی تلك الم س الالتزام بتحقی ببذل عنا ل

س تقرر المؤس" :، أنه)Deviller-Jacqueline Morand( دوفلیي تر الفقیهة جاكلین مورندو ، 45نتیجة
ةللأشخاص ح البیئة في المادة و  ، الحصول على المعلومة البیئ ة في اتخاذ القرارات المتعلقة   07ح المشار

قابله وا م المعلومةمن المیثاق، دون أن  ة الو  ،جب على السلطات تقد بیئة واجب اتخاذ القرارات الضرورة لحما
                                                            

44Raphael ROMI, op.cit, p.454. 
45Paul Klotz, «Peut-on imaginer une constitution véritablement écologique en France ? », Agora 
voix le media citoyen,  publié le 8 avril 2020, disponible sur le lien 
:https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/peut-on-imaginer-une-constitution-223072. 
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المقابل للدولة ما مفعول تقرر ال تتساءلهو قصور في میثاق البیئة، و  ون تقرر  ورن بدون أن  حقین المذ
ا لصالح الأشخاص؟، و تر ما هي إلى حیلة للحد من تلك الحقوق عن طر  واجب تجسید تلك الحقوق واقع

 .46"التشرع
و قد أسال میثاق البیئة الكثیر من الحبر من خلال موقف الفقه القانوني منها، حول عدم وضوح  
ل الح في البیئة حقا یف و  المیثاق، ش ع أن  ثل شخصي مثله مللإنسان؟ و ذلك بجعله حقا ذاتي و ستط

ة، و  ة التقلید رالحقوق الأساس ه رو عة میثاق البیئة له : " أن )Robert Badinter(ادینتار قد اعتبر الفق طب
عني فقط مجال البیئة س إعلان حقوق الإخاصة  اجو  1789نسان والمواطن لسنة ، ع ، 1946ة دستوردی

لالحقوق و اللذان یتعلقان ال ش لاقة وطیدة ذهب الفقه إلى التأكید على أن هناك عو  ،47"غیر متخصص حرات 
ة و الحقوق الأساسبین الح في البیئة و  ة وحقوق اجتماع لاس ة من حقوق  ه ة التقلید ة، فیر الفق اقتصاد

حقوق الجیل الأالح في ال" :یر أنّ  )Joseph Pini( جوزاف بیني ط  ول من حیث تحدید بیئة هو مرت
حقوق الجیل الثاني من حیث مضمونهاالمستفید منه، و  ط   .48"مرت

ة ال   حد من الحرة، أ الحرات الكلاس تي جاء بها إعلان حقوق و هناك من قال أن الح في البیئة 
ة ال ،المواطنالإنسان و  الح في الملك ما یتعل   في حالهو ث منه ح أساسي أخر و  ینبذخاصة ف
على  )Marie-Anne Cohendet et Marine Fleury(مارن فلور وهاند و  آن ترد مارنو المقاولة، 

لإطلاق : " أن ش ث أو  عترف بها في أ وقت من الأوقات، بل المادة  حرة التلو الغیر لم   4عام الإضرار 
الغیرتكمن الحرة في الق :أنه ىمن إعلان حقوق الإنسان والمواطن نصت عل ضر  ما لا  ، "درة على الفعل 

ة ال ع الحقوق الأساس ة جم المواطن لسنة تي جاء بها إعلان حقوق الإنسان و فالح في البیئة ضرور لحما
ة المنصوص علیها في المادة 1789 اجة الإعلان، أو الملك ع المنصوص علیها في دی تحقی سعادة الجم  ،

ة الغیرلإعلان، فمحارة التلوث مثمن ا 02 ة ملك  من الأضرار الناتجة عن التلوث، لا یؤد حتما لحما
ط آمن  02المنصوص علیها في المادة  لح في الأمنضمان او  ش في مح قتضي ضمان الع من الإعلان، 

  .من التلوث
اجة دستورما أن تحقی و     ة حقوق اجتماع من ،1946ضمان حقوق الجیل الثاني المجسدة في دی

ة الفرد والأسرة، "تحقی  ة الصحة، وضمان الح في العملتنم ش، حما للأم والطفل والعمال والمسنین،  ةالمع
م والتدرب المهني   .التجسید الملموس للح في البیئةلا تكون إلا في إطار  ،..."وضمان التعل

                                                            
46Jacqueline MORAND-DEVILLIER  , «La Charte de l'environnement et le débat idéologique», 
Revue juridique de l’environnement, H-S, 2005, p.102.  
47Amandine CAPITANI,  «La Charte de l’environnement, un leurre constitutionnel ? », Revue 
française de droit constitutionnel, n° 63, 2005/3,p. 496. 
48Ibid. 
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ه،    ة في دولة ا وعل عضیجب التأكید على أن الحقوق الأساس عضها ال ن فصلها عن  م بل  ،لقانون لا 
طة و  لي موحد، هذا هو هي مترا منظور  ان متداخلة، فهي وحدة واحدة یجب النظر لها  عض الأح في 

ة، و المنطل للنظرة الفلسف بین الحقوق  Concilier)(قى للقاضي الدستور مهمة التوفیة للحقوق الأساس
ة  ه بتطبی مبدأ التناسب الأساس ة ح أساسي محدد، من خلال المنازعات المعروضة عل ع حما ستط ي 

ار و  عین الاعت الأخذ  ة و اذلك  القض ات المتعلقة  عالجها،لخصوص هو الرأ الفقهي الذ تبناه و  المنازعة التي 
ه الفرنسي لو فافورا ة، بل ی Louis Favoreu)(الفق رة التدرج بین الحقوق الأساس تحدث على الذ یرفض ف

ة لح أساسي ع رته على أنه لا یوجد ح حقا آخر، و  نوجود أهم مع تزاید الحقوق و  ،مطل أساسيؤسس ف
ما بینها ة ف ة مما یؤد إلى تحدید للحقوق الأساس ات التوافق ة سیؤد إلى تزاید العمل والیوم مع ، 49الأساس

ة البیئة و  ات حما ة تفمتطل ةالمناخ، فإن الحقوق الأساس الح الأساسي للبیئ ط  ن فصله  سیرها یرت م الذ لا 
  .عن أ ح أساسي آخر

 میثاق البیئة أمام القضاء : الفرع الثاني
ون ملموس الإن دسترة    ة، و ح في البیئة لا  ة قضائ ان محل حما ع هو القول الإلا إذا  شمل جم ذ 

ة، و  ه الفرد و   في البیئة حقاقد استطاع القضاء الفرنسي جعل الحالحقوق الأساس لا للنفاذ، یتمتع  الجماعات قا
ة من  ما جاء في أحد قرارات مجلس  الاعترافح ذاتي شخصي، بدا مة الدستورة للح في البیئة  الق

ه، " :الدولة الفرنسي على أن ات المعرفة ف ام میثاق البیئة، والمتمثلة في الحقوق والواج مة الدستورة أح لهم الق
ة و و  د أن مجلس الدولة الفرنسي منح 50"الإدارة في مجال اختصاصاتهماهي ملزمة للسلطات العموم ، هذا یؤ

ة في    .لمنازعات التي تطرح على القاضي الإدار المیثاق البیئة قوة تنفیذ
عتهف   س حول طب ان هناك ل ان یدور حولو  ،عندما دخل میثاق البیئة  بیئة هل میثاق ال: التساؤل الفقهي 

ةأنتج حقوقا   حه للجماعات التمسك اسي في البیئة الذ یخول للفرد و الأس منتج للحمعنى  ؟جدیدة  أساس
ان القانون العام، فهناك جانب  أشخاصفي مواجهة أشخاص القانون الخاص و شخصي  بیر من الفقه الفرنسي 

ة، و أن میثاق البیئة لا یو  عتبر یف  ذلك لعدم وضوحلد حقوقا شخص ة حول الح في البیئة من حیث  الرؤ
ل  ن تحو ن  الح إلى حذلك م ه أمام القضاء، فالقضاء العادالم ن أن یثار  الفرنسي مثلا تمسك  م

ة ة الناتجة عن الأضرار البیئ ة المدن ام میثاق البیئة في مواد المسؤول مة  تاشترطقد و  ،أمامه تطبی أح مح
ة النقض ة التي طرحت 2011ما  18ار لها بتارخ في قر  الفرنس ة في القض ، دلیل علمي لإقامة المسؤول

ثیرة تحدّ و  ،بیئة أمام القاضي العاد محدودتطبی میثاق القى و أمامها،  ام  فیذلك لوجود أح جة ات معالد 
                                                            

49Louis FAVOREU ,«La protection des droits et libertés fondamentaux» , Annuaire international de 
justice constitutionnelle, n° 1, 1987, p.186. 
50Yann Aguila, «Les acteurs face à la constitutionnalisation du droit de l’environnement» , Les 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 43,  2014/2, p.44. 
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ة في ة البیئ ة المدن ة المسؤول ، ، 51التشرعات البیئ س القضاء الإدار ان أع كثر جرأة في تطبی الذ 
انالعن صادر في قرار منذ الوهلة الأولى المیثاق  مة الإدارة شالون أون شون -Châlons-en(مح

Champagne(  مة  ،2005الصادر سنة ع التدابیر لمنع ماتخاذ ج ) Préfet( الوالي" التي ألزمت فیها المح
فال  لاستعجاليامن میثاق البیئة التي اعتبرها القاضي  01على أساس المادة ) Teknival(التظاهرة المسماة تاكن

ح الإدار   .52"أساسيمؤسسة للح في البیئة 
عتمد و   قة نجد عدد هائل من قرارات مجلس الدولة الذ  سط رقابته على  ،على میثاق البیئةفیها حق في 

ة القرارات  ر  19ي قررا له بتارخ ، ففالإدارةشرع من المیثاق التي تؤسس  05لمادة ، إستند على ا2018أكتو
اتخاذ التدابیر الم ،لمبدأ الاحتراز ة  قع على السلطات العموم ة ة و ؤقتالذ  ة لتجنب الأضرار البیئ المتناس

ار الكهرائي  سببها الت ة الذ جاء ،  53بتعرضهم لمرض السرطانلأطفال لالمحتملة التي  أو تجسیده لمبدأ الوقا
ة  9رار لمجلس الدولة الفرنسي بتارخ في ق 03ه نص المادة  ل اكل ب، الخاص 2018جو ة  فیلیي لو  بلد

)Villiers-le-Bâcle(54.  
ة في الكثیر من المرات في أمامه تثار ، الذ ستور الفرنسيأما المجلس الد   المنازعات الدستورة البیئ

قة  ة السا ها السلطات  على دستورة القوانینإطار الرقا ة أ، العامةالتي تحر و وفقا لإجراءات المسألة الأول
ة اللاحقة على دستورة و ، 2010تي دخلت حیز النفاذ منذ سنة ال )QPC(الدستورة  أسست لأول مرة الرقا

ة حقوق عن طر الدفع الفرعي من قبل المتقاضین  التي تحركو القوانین في النظام الفرنسي،  غرض حما
عة من تفسیر م ة نا ة ذات ان القاضي العاد و یثاق شخص تطبی  علىالإدار مهمته تقتصر البیئة، فإن 

ام میثاق البیئة ة مع  ،أح ام التشرع ة تطاب الأح فإن المجلس الدستور الفرنسي مهمته تكمن في مد مراق
انزمات دولة القانون و  حدأهي و  ،میثاق البیئة رة  اتجسیدم   ".الدستور الأخضر" لف

قرا   میثاق البیئة و  الفرنسي لقرارات المجلس الدستور  تنا ءو  أن المتعلقة  ة، و هي عدیدة، نجدها متذبذ
حذر ة الح في  ،المجلس یتعامل مع میثاق البیئة  ادئ حما ما یخص نصوص المیثاق التي تضع م خاصة ف

ه مثلا من قرار له أشخاص القانون العام أو الخاص، هذا ما نستخلصعلى البیئة دون التزامات واضحة تقع 
ه أن 2014ما  7خ بتار  مة الدستورةمیثاق البیئة و : الذ اعتبر ف الق ان یتمتع  قرر حقا أو  ،إن  فإنه لا 

ضمنها الدستور عض قراراته یلغي أن المجلس الدستور الفرنس يینف، هذا لا "حرة  اي في  ة  مالأح التشرع

                                                            
51Ibid , P.47. 
52Guihal Dominique. «La Charte de l'environnement et le juge judiciaire», Revue Juridique de 
l'Environnement, numéro spécial, 2005, p.247. 
53Simon Jolivet et Julie Malet-Vigneaux, «La charte de l’environnement devant les juges 
administratif et judiciaire ( juillet 2018- juin 2019)», Revue Juridique de l'Environnement, Volume 
44 , 2019/4 ,p.809. 
54Ibid, pp.809-810. 
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ة لمخالفتها لمیثاق البیئة بخمس قرارات  05ألغى  2012، ففي سنة میثاق البیئةالمخالفة ل اما تشرع مرات أح
 .55متسلسلة
قرار ال حیث نستحضر ،لكن المجلس الدستور الفرنسي خطى خطوة ملموسة في أحدث قراراته مؤخراو   

ه أنه، و  823/2019رقم تحت د .أ. م  2020جانفي  31مؤرخ في ال ن وضع حدود على   :"الذ اعتبر ف م
ة الح في البیئةحر  ات صناعة الأسمدة وفقا لإجراءات المسألة على إثر ذلك و ، "ة المقاولة لحما طعن شر

ة الدستورة في النص التشرعي حر التيمن قانون الفلاحة و   L 8-235المادة  :الأول ابتداء تمنع "  :الصید ال
ص  توزع الأسمدة التي لا، وتخزن و إنتاج 2020جانفي  1 تارخ من على  سبب خطورتهاتتحصل على ترخ

البیئة، و  ،صحة الإنسان مة الاتحاد الأوري رقم أو الحیوان، أو تمس   قد دفعو ، 56"1107/2009ذلك وفقا لتعل
ات صناعة الأسمدة- ن و الطاعن حرة المقاولة: "على أنّ  -شر مس  ار أن  ،ذلك النص التشرعي  على اعت

ة لا تمنع استعمال تلك الأسمدةمنتوجاتهم هي مخصصة للتصدیر لب سو  ،لدان أجنب للاستهلاك في  ت موجهةل
حرة المقاولة، و  :"فأعتبر المجلس الدستور الفرنسي في قراره أن ،"الاتحاد الأوري مس  تلك الحرة المشرع لم 

ن وضع لها  ة الصحة والح في البیئة، و م اسم الح في حما ضر مادام أن تصدیر تلك الأسمحدود  دة س
ة البیئة التي تعد تراث مشترك للإنسان ة، فهي ستضر  ما  الدستور الفرنسي استند المجلس، و "ببیئة دول أجنب ف

اجة عة وتوازنها قد حددت " :میثاق البیئة التي تنص على أنه یخص الح في البیئة على دی أن موارد الطب
ة ة لا ینفص. ظهور الإنسان قاء الإنسان ةأن مستقبل و ع أن البیئة هي التراث المشترك  .ل عن بیئتها الطب

شرة ون هدفا منشودا ... لل ة الأخر أن الحفا على البیئة یجب أن  ة للمصالح الأساس النس ما هو الحال 
أنه)  Arnaud Gossement( قد عل المحامي آرنو قوسمو و ، 57"للأمة بیر على  ":على ذلك القرار  له أثر 
ار ة، و أن  اعت وم ارة من تشرع وقرارات ح قة ل القواعد المع ة یجب أن تكون متطا قرارات الجماعات المحل

ة ا مة دستورةمع حما   .58"لبیئة لأنها هدف ذو ق
عد الوطني لمیثاق البیئة الفرنسي، بل تعداه عند لم یتوقف الفرنسي التالي فالمجلس الدستور و    نحو ال

ة ح البیئة" لمبدأ تكرس  ده، و "ح للإنسان ،  ح في البیئة لا یتوقف لد شعب معینالف ،هو المبدأ الذ نؤ
ة و بل هو ح دولة معینة، لد حدود  أو ه الإنسان عة معاتشترك ف   .الطب

                                                            
55Yann Aguila, op.cit , p.51. 
56 Décision con cons.n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, Union des industries de la protection 
des plantes [Interdiction de la production, du stockage et de la circulation de certains produits 
phytopharmaceutiques]  
57 Décision con cons.n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020,…op.cit. 
58 Marine LAMOUREUX , «Pour le Conseil constitutionnel, l’environnement peut primer sur la 
liberté d’entreprendre» , La croix, publiée le 31/01/2020 , disponible sur le lien : https://www.la 
croix.com/environnement/Conseil-constitutionnel-lenvironnement-peut-primer-liberte-
dentreprendre-2020-01-31-1201075580. 
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    خاتمة
ة    ات خطیرة جدا تقوض وجود الیوم یتبین من خلال هذه الدراسة المختصرة، أن الإنسان في مواجهة تحد

ة ة الإنسان م ،سبب الأضرار البیئ سبب نشا الإنسان، و التي لا  ها  ه فإن دسترة الح فن تدار ي البیئة عل
ات المعالجة الدستورفي الدساتیر المقارنة و  فی ان هناك اختلاف في  ع الدول ةإن  عبر عن إدراك لجم ، فإنه 

قى، في أعلى الهرم القانوني الأساسيضرورة وضع هذا الح  ا من قبل الدول جسید ذلك الح واقت و ع
ة،  عدة معوقات مهصطدالا، هشاالمختلفة  ة، تقن ةدستورة، قانون اس ة، و س لكن التجسید الملموس ، و اقتصاد

مبدأ الملوث الدافع، مبدأ  ون إلا بتحدید دقی في الدستور لكل مشتملات الح في البیئة،  للح في البیئة لا 
افحة الاالاحتراز، مبدأ الو  ولوجي، مبدأ م ة، مبدأ الحفا على التنوع الإ ة البیئ ة، مبدأ التر رتفاع الحرار قا

ة یتمتع بهالخ، و ...المناخي ة ذات حقوق شخص ادئ ملموسة  ل، جعل تلك الم ة  ا الفرد والجماعات والإنسان
ادئ و لذلك بوضع التزامات و  ان مصدره سواء مل تقصیر  نترتیب الجزاء عتحقی تلك الم  الأشخاصهما 

ة ة فعالة للح في البیئة أمام ا القانون ة قضائ ضمان حما ل ذلك مرهون  ة العامة أو الخاصة،  لقضاء بدا
، و   .   ، تلك العناصر نأمل أن یجسدها المؤسس الجزائر في دستورناالعادالإدار و القضاء القضاء الدستور


